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 الملخص: 
رع الليبي عند وضعه للجرائم في قالبها القانوني، لتحديد وتقدير أركانها ــــإنّ المُش      

م، حيطة بتلك الجرائروف المُ ظوعقوباتها بقصد ردع المجرمين، أخذ بعين الاعتبار ال
د العقوبة الملائمة لكل منها، وأهم الظروف التي يمكن أن تتميز بها حدِّ وعلى أساسها يُ 

 ائم عن غيرها من حيث العقاب ظرف القرابة. بعض الجر
وجود علاقة قرابة بين الجاني  ــ في بعض الأحيانــ المُشرع الليبي  دَّ حيث ع     

 مارة لها أو الإعفاء منها، كقرَّ والمجني عليه في الجريمة سبباً في تخفيف العقوبة المُ 
  قرر لها. الحد الأقصى المُ شددًا للعقوبة يرفعها عن ها في أحيان أخرى ظرفاً مُ دَّ ع

دًا. شدَّ القرابة، العقوبة، التخفيف، الإعفاء، ظرفاً مُ  الكلمات المفتاحية:
The effect of kinship on penalty in the Libyan Penal law 
Abstract: 
When the Libyan legislator put the crimes in their legal form, to determine and 
estimate their pillar and their penalties with the intention of deterring criminals, the 
circumstances surrounding these crimes must be taken into consideration, and on the 
basis of which the appropriate penalty for each of them is determined, and the most 
important circumstances that can distinguish some crimes from others in terms of 
penalty is the circumstance of kinship 
Where the Libyan legislator considered in some cases the existence of a kinship 
relationship between the offender and the victim of the crime as a reason to reduce 
the penalty prescribed for it or to exempt it from it, and at other times considered it 
as an aggravating circumstance for the penalty that raises it from the maximum limit 
prescribed for it. 

Keywords: kinship, penalty, mitigation, exemption, aggravating circumstance.

 :ةـــــــــــــــــمقدمال
 ،لواقعنعزلة عن اه لا يضعها مُ فإنَّ  ،للنصوص العقابية هع الجنائي عند سنِّ شرِّ إنَّ المُ        

 ،هاالتي يدرس وضع العقاب ل بالجريمةحيط الظروف التي قد تُ  هصب عينيبل يضع نُ 
ياسة سن الستجعل من حُ  ،معينةٍ  عليه في الجريمة بصفاتٍ  المجنيسم الجاني وإذ قد يتَّ 

ويجعل  ،ع ويوليها اهتمامهشرِّ بحيث يلتفت إليها المُ  ،عتبارالجنائية النظر إليها بعين الا
لجاني ا في تحديد المسؤولية الجزائية لثرً أو ،العقوبةا في تقدير لها في بعض الأحيان دورً 
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ها على ثرأومن هذه الصفات التي قد يكون لها وقعها و ،)1(أو إعفاءً  اأو تشديدً  اتخفيفً 
 )2(.عليه صلة قرابة ين الجاني والمجنأن تكون بي ،العقوبة

 قرباه ين من ذونتماء الشخص إلى أسرة معينة تتكوَّ اهذه الصلة التي يتحدد معناها في 

والفروع والزوج هم الأصول ربى بأنَّ القُ  ي) عقوبات ذو16/2دت المادة (وقد حدَّ ، )3(
  .والأخوة والأخوات والأخوال وأبناؤهم والأصهار من نفس الدرجة

 ،نشقاقع والاوفي سبيل المحافظة عليها من التصدُّ  ،لما لرابطة القرابة من قدسية اونظرً 
ض ا لها عن غيرها من بعتميزً  ،ستثنائيةع الجنائي ببعض الأحكام الاشرِّ ها المُ فقد خصَّ 

وفي بحثنا هذا نسلط الضوء على صلة  ،بذلك عن العادة والمألوف االأمور خارجً 
  .ها على العقوبة في ظل قانون العقوبات الليبيثرأمن خلال معرفة  ،القرابة

  :إشكالية البحث
حد ع في صياغته للنصوص الجنائية تتمثل في أشرِّ السياسة الجنائية التي يتخذها المُ  إنَّ 

 ،وذلك بفرض العقوبة الملائمة على الجاني المرتكب للجريمة ،أوجهها في سياسة العقاب
كما  ،عينةٍ م عليه في الجريمة بصفاتٍ  يسم الجاني والمجنولكن في بعض الأحيان قد يتَّ 

لف عقوبة ساسها قد تختأوالتي على  ،عليه يلو توفرت صلة القرابة تربط الجاني بالمجن
  :ول التساؤل الآتيشكالية البحث تتركز حإ وعليه فإنَّ  ،الجاني

ه وأخذها موضع اعتبار عند سنِّ  ،ع الليبي بصلة القرابةشرِّ ما مدى اعتداد المُ ـ   
اء منها؟ عففي تخفيف العقوبة أو تغليطها أو الإ اللنصوص الجنائية؟ وهل جعل لها أثرً 

 .هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه من خلال هذا البحث
  :أهمية البحث

صوص ة بين نثراالمتن ،ق من مسائل حول هذه الرابطةفي جمع ما تفرَّ  تنبع أهمية البحث
 ،قةرِّ تفجاءت معالجة مُ  ،المعالجة التشريعية للموضوع وأنَّ  اخصوصً  ،قانون العقوبات

ن لإعطاء القدر الكافي م ،دون أن تخصص لها باب أو فصل مستقل في قانون العقوبات
في  اخصوصً  ثارٍ آوما يترتب عنها من  ،أحكامور حولها من المعلومات بشأن ما يتمحَّ 

  .مجال العقاب
  :منهج البحث

اعتماد المنهج التحليلي لمعالجة مختلف  مَّ ــــللإحاطة بجوانب الإشكالية فقد ت     
عتمدة على تحليل النصوص القانونية القائمة لعرض العناصر الأساسية للبحث المُ 

ابك لتش ارً ــــونظ ،مكنةتشوبها واقتراح الحلول المُ أحكامها، وبيان أوجه النقص التي 
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الاستئناس بالمنهج المقارن للقوانين العقابية في كل مرة تطلبه  الموضوع فقد تمَّ 
  .ائهاإثرألة المبحوثة لفهم نصوصنا وــــــالمس

  :خطة البحث
القرابة  :لالأو الفرع  .هاوالإعفاء منالعقوبة تحفيف في  االقرابة سببً  :المطلب الأول     
المطلب وفي   .في الإعفاء من العقوبة االقرابة سببً  :الفرع الثاني  .فيف العقوبةخفي ت اسببً 

جرائم في  للعقوبة ادً شدَّ مُ  االقرابة ظرفً  :الفرع الأول  .للعقوبة ادً شدَّ مُ  االقرابة ظرفً  :الثاني
  .مانةجريمة خيانة الأللعقوبة في  ادً شدَّ مُ  االقرابة ظرفً  :الفرع الثاني.  العرض والأخلاق
 :  هاالإعفاء منوالعقوبة في تخفيف  االقرابة سببً  ــ  المطلب الأول

ع على المحافظة شرِّ نسب والمصاهرة روابط أسرية حرص المُ كل من علاقة ال عدُّ تُ      
ها دُّ ده يعوتارة أخرى نج ،لتخفيف العقوبة اقانونيً  اتارة يجعل منها سببً حيث نجده  ،عليها

  .للإعفاء من العقوبة اسببً 
 تخفيفي ف نتناول فيه القرابة كسببٍ  :الأول ،تقسيم هذا المطلب إلى فرعين لذا سيتمُّ      

لصلة  انتناول فيه الإعفاء من العقاب استنادً  :والثاني ،العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم
  .القرابة

 : في تخفيف العقوبة االقرابة سببً  ــ   الفرع الأول
رابة وجود صلة ق دَّ ع قد عشرِّ المُ  نجد أنَّ  ،اء نصوص قانون العقوبات الليبيباستقرَّ      

م لتخفيف العقوبة في جريمة القتل العمد وجرائ اقانونيً  اعليه سببً  يبين الجاني والمجن
   .الإجهاض

ع رَّ شغم من أنّ المُ على الرَّ  :  لصلة القرابة استنادً اتخفيف عقوبة القتل العمد ــ    أولاً   
ه  أنَّ إلاَّ  ،عامٍ  رتكب جريمة القتل العمد كأصلٍ ع أشد العقوبات على مُ وقِّ الجنائي الليبي يُ 

أخف من العقوبة الأصلية  ر لمرتكب هذه الجريمة عقوبةً وقرَّ  ،خرج عن هذا الأصل
(قتل  373وذلك بموجب المادتين  ،القرابةلصلات منه  مراعاةً  ،رة للقتل العمدقرَّ المُ 

  .للعرض) ا(القتل حفظً  375و ،رض)عالوليد صيانة لل
كل  "ه على أنَّ  ل .ع .ق " من 375"ع في المادة شرِّ المُ  نصَّ   : للعرض االقتل حفظً ــ 1

وجئ بمشاهدة زوجته أو بنته أو أخته أو أمه في حال تلبس بالزنا أو في حالة جماع من فُ 
عتداء الماس بشرفه للا اردً  افي الحال هي أو شريكها أو هما معً  فقتلهاروع ــــــغير مش

ج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين ـــــــوإذا نت ،عاقب بالحبسيُ  أو شرف أسرته 
لى مجرد عاقب عولا يُ  ،في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين

  ."بسيط في مثل هذه الظروفالضرب أو الإيذاء ال
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أن تتوافر الأركان  ،عقوبات "375"يشترط لإعمال نص المادة   : شروط إعمال النص
  :تيةعن ذلك يجب أن تتوافر الشروط الآ وفضلاً  ،العامة للقتل العمد

 صفة خاصة في الجانيأـ  
  .المفاجأة في حالة التلبس بالزنا أو في حالة الجماع غير المشروعب ـ 
 .القتل في الحالج ـ  

  .الغاية من القتلدـ 
 يالتخفيف الوارد في النص يستفيد منه الزوج المجن:  الصفة الخاصة في الجاني أ ـ  

من يرى ابنته أو أخته أو أمه في حالة جماع  اكما يستفيد منه أيضً  ،عليه في جريمة الزنا
 )4(. اويجب أن يكون الفاعل في جميع الأحوال ذكرً  ،غير مشروع

ن ستفادة مع الجزائري الذي ساوى بين الزوجين في الاشرِّ الإشادة بموقف المُ  وهنا أودُّ 
من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على  "279"خفف الوارد في المادة العذر المُ 

والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على  حه " يستفيد مرتكب القتل والجرأنَّ 
 )5( .أو شريكه في القتل التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا " خرالزوج الآ

 يقائمة بين الجاني والمجنون العلاقة الزوجية كوبالنسبة للزوج ينبغي بداهة أن ت   
 اأن يكون أخً  يه يستووإذا كان مرتكب القتل هو الأخ فإنَّ   )6( .عليها وقت ارتكاب القتل

لا  قرابة الرضاع لأنَّ  ،من الرضاع الا يكفي أن يكون أخً  هغير أنَّ  ،أو غير شقيقٍ  اشقيقً 
أن تكون قرابة الأشخاص  يويستو،  )7( .ق بتجريم الزواج فيما يتعلَّ ها إلاَّ ثرأتنتج 

 )8( .عليها قرابة شرعية أو غير شرعية يالمذكورين في النص للمجن
فعل  اوحسنً   : المفاجأة في حالة التلبس بالزنا أو الجماع غير المشروعب ـ  

 ،وجئ) الذي يتفق مع الحكمة من التخفيفستخدامه تعبير (من فُ ع الليبي لارِّ ـــــشالمُ 
الصياغة القديمة للنص قبل تعديله قد استخدم فيها  خاصة وأنَّ  ،ويستقيم مع واقع الأمر

المرأة الزنا في هذه الحالة يقع من   )9( .... إلخ).ع الليبي تعبير (من فاجأ زوجتهشرِّ المُ 
ا الجماع غير المشروع فيقع من المرأة غير المتزوجة ،المتزوجة  )10( .أمَّ

أي من هؤلاء دون سابق علمه يتفاجأ  نَّ فإ ،عقوبات "375"ولتطبيق نص المادة    
اجأة إذ بهذه المف ،ممارسة الفعل الجنسي غير المشروععليها متلبسة ب يبمشاهدة المجن

      )11( .وهي ثورة الجاني القريب وعدم قدرته على ضبط نفسه ،التخفيف ةق علتتحقَّ 
روف عليها وشريكها في ظ يعذر به الجاني أن توجد المجنلتحقق التلبس الذي يُ  ييكفو

ولا  )12( .فعل الزنا أو الجماع غير المشروع هما يمارسان فعلاً للشك في أنَّ  لا تدع مجالاً 
  )13( .المواقعة العلاقة الجنسية حدَّ   إذا وصلتِ تتوافر حالة التلبس إلاَّ 
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بمجرد المفاجأة  االمرأة أو شريكها أو هما معً  قتلجب أن يقع ي  :القتل في الحالج  ـ  
ا ب هذع يتطلَّ شرِّ والمُ  ،بمشاهدتهما في حالة التلبس بالزنا أو الجماع غير المشروع

" في الحال" لا تعني  ةبارولكن ع،   "" في الحال ةباروعبَّر عنه بع ،الشرط صراحةً 
ول دون توافر العذر انقضاء وقت قصير على مشاهدة الزنا أو حه لا يبمعنى أنَّ  ،الفورية

أو في مكان قريب  ،الجماع غير المشروع اقتضاه البحث عن سلاح في غرفة مجاورة
 )14(.إلى تهدئة الجاني وسيطرته على أعصابه ؤدِ انقضاء هذا الوقت لم يُ  طالما أنَّ 

لا يكفي لتطبيق هذا النص مجرد توافر القصد الجنائي العام   : الغاية من القتلدـ 
أن يتوافر قصد جنائي خاص لدى  اما يجب أيضً وإنَّ  ،لقيام جريمة القتل العمد المتطلب

قدير وت          .عتداء الماس بشرف الجاني أو شرفللا االقتل ردً  بارتكا ،الجاني قوامه
هو من اختصاص محكمة الموضوع تقدره بالنظر إلى وقائع كل مدى توافر هذا القصد 

ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا متى  ،وظروف الجاني فيها ةدحالة على حِ 
 )15( .الحكم هبرتَّ  امي إلى ؤدِّ ويُ  اكان استخلاصها سائغً 

   :ةـــــــــــــــــالعقوب  
 بةٍ  الحكم على الجاني بعقوفلا يكون أمام القاضي إلاَّ  ،قت الشروط السابقةإذا ما تحقَّ       

للقواعد العامة في قانون  اوعقوبة الحبس طبقً  ،هي عقوبة الجنحة (الحبس) واحدةٍ 
كما لا يجوز أن تزيد على ثلاث  ،عن أربع وعشرين ساعة العقوبات لا يجوز أن تقلَّ 

ون العقوبات، قد أشار فقط من قان "375"ومع أنَّ نص المادة  ،"عقوبات 22م/"سنوات 
تكون  العقوبة نفس " إلاَّ أنَّ  ا"فقتلها في الحال هي أو شريكها أو هما معً  إلى عقوبة القتل
ه ورائ منو كانت ناجمة عن جرح أو ضرب لم يكن الفاعل يقصد لو ،واجبة التطبيق

 )16( .ولكنه أفضى إلى الموت ،قتلاً 
وفى  ،اأو خطيرً  اجسيمً  ما قد ينجم عنه أذىً وإنَّ  ،القتل وقد لا يصل فعل الجاني إلى حدِّ   

  .دته على سنتينمع بالعقوبة إلى الحبس الذي لا تزيد شرِّ هاتين الحالتين نزل المُ 
ب على مجرد الضرب أو الإيذاء البسيط قعاع لا يُ  375للفقرة الأخيرة من المادة  اوطبقً 

 )17( .في مثل هذه الظروف
ه على أنَّ  "ع 373"ع الليبي في المادة شرِّ المُ  نصَّ :   الوليد صيانة للعرضقتل ـــ   اثانيً 

ولادته  إثر للعرض طفلاً  اعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قتل حفظً يُ "
ون يكوربى القُ  يإذا كان القاتل هو الأم أو أحد ذو ،أثناء الوضع امباشرة أو قتل جنينً 

وكان قصده الأوحد مساعدة أحد  الجريمةكل من اشترك في  ،عرضه للعقوبة ذاتها
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 عاقب من اشتركوفي سائر الأحوال الأخرى يُ  ،الأشخاص المذكورين في حفظ العرض
  ."ن مدة لا تزيد على عشر سنواتجفي الفعل بالس

عقوبات  "373"عمال التخفيف الوارد في نص المادة ولإ   : عمال النصإشروط    
شروط ه ينبغي توافر الفإنَّ  ،بالنسبة لجريمة القتل الواقعة على الأجنة وحديثي الولادة

  :ةــــــــــــتيالآ
 .صفة خاصة في الجانيأـ 

 .عليه يصفة خاصة في المجنب ـ 
  .الولادة مباشرة إثرعتداء أثناء الوضع أو أن يرتكب الاج ـ 
 .الدافع من القتلدـ 
يشترط لإعمال النص وجود علاقة قرابة بين   : يـــــــة في الجانــــــــصفة خاصأــ 

 يلمجنل اوالعلاقة التي يستلزمها القانون هي أن يكون الجاني أمَّ  ،عليه يالجاني والمجن
أي  ،) عقوبات16/2دتهم المادة (وهم الأشخاص الذين حدَّ  ،قرباها يذومن عليه أو أحد 

مها اوالأصهار من نفس الدرجة وأعم ،الأصول والفروع والزوج والأخوة والأخوات
 .عتداء بالاتفاق مع الأم أو ضد إرادتهاوأبناؤهم وأخوالها وأبناؤهم سواء ارتكبوا هذا الا

)18(   
 "373"يشترط لإعمال نص المادة   :هــــــــــــعلي يصفة خاصة في المجنب ــ 
نتيجة  ،نفصال عن أمهبدأ في الاو ،اكتمل نموه اا جنينً عليه إمَّ  المجنيأن يكون  ،عقوبات

 بعد انتهاء عملية امولودً  وأ ،عملية الوضع لم تتم نتهاء مدة حمله الطبيعية غير أنَّ لا
ن كان غير قابل إو ،بدليل تنفسه امن بطن أمه حيًّ  ابعد خروجه نهائيً :   أي   ،الوضع
أن يكون الحمل نتيجة لعلاقة غير شرعية (الحمل  اأيضً  عشرَّ المُ ب وقد تطلَّ     )19( .للحياة

زوجين  إذا كانت بين ولا تكون العلاقة الجنسية شرعية في النظام القانوني إلاَّ  ،السفاح)
 ةً أو متزوج غير متزوجةٍ  أو فتاةً  أو مطلقةً  في هذا الشأن أن تكون المرأة أرملةً  يويستو

 )20( .عقيمٍ  ذات زوجٍ 
يبدو   :رةـــــــــــــــالولادة مباش رــــــإثع أو ـــــــــعتداء أثناء الوضأن يرتكب الاج ـ  

 يرة " تشير إلى أنَّ المدة التي يسرـــــولادة مباشــــال إثر"  ةبارع تفق على أنَّ أنّ الفقه مُ 
الزمنية الفاصلة بين حدث الولادة  فالمدة،  )21( .للغاية فيها العذر يجب أن تكون وجيزةً 

رض فتيُ  فمن جهة ، يزةــــــشتراط هذه المدة الوجاوفعل القتل يجب أن تتماشى مع علة 
أو أقرباءها  الأم يدفعوهو ما  ،لستر الأم في شرفها وسمعتها افي قتل الوليد أن يتخذ سببً 

 )22( ،اما استمر حيً ذلك الستر إذا بسرعة التخلص من الشاهد الوحيد الذي سوف يهتك 
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تحت تأثير ما يشبه  اواقعً  ،)فترض أن يكون الجاني (خاصة الأميُ  خرىأومن جهة 
ويجمع الفقه الجنائي  )23( .من حيث خشية ذيوع خبر الولادة بين الناس ،الإكراه المعنوي

ن الزمن بين حادثة الولادة وحادثة القتل من إطلاقات متقدير المدة اللازمة  على أنَّ 
عرض عليه من لما يُ  اطبقً  ،وتقدر هذه المدة في كل حالة على حدة ،قاضي الموضوع

  )24( .جتماعية عند اقتراف الفعلضوء ظروف الجاني وحالته النفسية والا في ،وقائع
رتكاب الجريمة هو دافع لاالجاني ك ع الذي حرَّ فيجب أن يكون الدا  : ن القتلمالدافع دـ 

 ،مسألة توافر هذا الدافع من عدمه من المسائل الموضوعيةوالبث في  حفظ العرض.
 اتبعً  وذلك ،ةبالنظر في كل قضية على حد ،التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع

ومدى  ،وسيرة الجاني ،حيطة بالجريمةللمعطيات المطروحة أمامه والظروف المُ 
  )25( .محافظته على عرضه وعرض أسرته

اها قرب يالجاني سواء كان الأم أو أحد ذو فإنَّ  ،الشروط السابقةإذا ما توافرت  :العقوبة
وبة القتل  من عقوهي السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بدلاً  ،خففةعاقب بالعقوبة المُ يُ 

  )26( .العمد
شتراك في جريمة قتل مسألة الا ،" عقوبات373المادة "  عالجتِ    :موقف المساهمين

هم أهداف ترت للشريك عقوبة الفاعل الأصلي متى اتحدوقدَّ  ،الوليد صيانة للعرض
 ،من الأم أو الكسب المادي ،نتقاما إذا توافرت لدى الشريك نية خاصة كالاأمَّ  ،ومقاصدهم

د العقاب في مواجهته بحيث جعل العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على عشر فقد شدَّ 
  .سنوات

قرباها مجرد شركاء بالاتفاق أو بالتحريض أو المساعدة  يا إذا كانت الأم أو أحد ذوأمَّ 
ك عن إذ يسأل الشري ،ففي هذه الحالة يتم تطبيق القواعد العامة ،في جريمة قتل الوليد

 )27( .ع)101الجريمة التي قصدها ولو تغير قصد الفاعل (م/
 لصلة القرابة  استنادً اتخفيف العقوبة في جرائم الإجهاض ــ    اثانيً 
ب إذا ارتك"ه عقوبات والمعنوية بـ (الإسقاط صيانة للعرض) بأنَّ  "394"المادة  تنصَّ    

 "393" ،"392" ،"391" "390"فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد المتقدمة 
تفرض العقوبات المبينة فيها مع تحفيضها  ،قرباه يصيانة لعرض الفاعل أو أحد ذو

  ."بمقدار النصف 
سواء  ،بالنسبة لكافة صور الإجهاض يتخفيف العقاب يسر هذا النص أنَّ ويستفاد من 

  .تمت برضا الحامل أو بدونه
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 ،عليه يالمجنويشترط لإعمال التخفيف الوارد بالنص وجود علاقة قرابة بين الجاني و   
 ،رباهاق ذويعليه أو أحد  يللمجن االتي يستلزمها القانون هي أن يكون الجاني أمً  ةوالعلاق

 ،لم يكتمل نموه بعد ناشئ عن حمل سفاح اعليه جنينً  المجنيأن يكون  اكما يشترط أيضً 
اني وفي هذه الحالة يستفيد الج ،هو اتقاء العار صيانة العرضوأن يكون الدافع من القتل 

طالما  ،حتى ولو لم توافق الحامل على الإسقاط ،فة الواردة في النصخفَّ لمُ ة امن العقوب
  .ى الإسقاط هو صيانة عرضه أو عرض أسرتهكان دافعه إل
ف تخفيض العقوبة بمقدار النص فليس أمام القاضي إلاَّ  ،الشروط السابقة فإذا توافرتِ 

 )28( .لكل جريمة من جرائم الإجهاض
لحالة ت على هذه اع الليبي فإنَّ العديد من التشريعات العربية قد نصَّ شرِّ وإلى جانب المُ 

فيف ع الجزائري تخشرِّ المُ  رفعلى سبيل المثال قرَّ  ،اتقاءً للعار)(إجهاض الحمل السفاح 
 العقوبة في حالة قيام المرأة الحامل بإجهاض نفسها إذا كانت قد حملت به من غير زواجٍ 

  )29(. ويستفيد من هذا الظرف أقرباؤها إلى الدرجة الثالثة ،شرعيٍّ 
  .يرد به نص صريح يبيح ذلك فلمأما عن التشريع المصري 

  : للإعفاء من العقوبة االقرابة سببً  ــ الفرع الثاني
 حماية كيان خاصةٍ  وبصفةٍ  ،عتبارات العائليةع الاشرِّ في بعض الحالات يرجح المُ 

لب ما يجاها إنَّ ؤدَّ لمُ  ااستبعاد العقاب تبعً  ذلك أنَّ  ،الأسرة على حق المجتمع في العقاب
 )30( .وبالتالي للمجتمع ككل مصلحة تفوق في أهميتها تلك المترتبة على العقوبة ،للأسرة

دها في أكثر من موضع في قانون العقوبات جرة على هذا الأساس نقرَّ الإعفاءات المُ و، 
ومنها ما هو مقرر  ،)(أولاً فمنها ما هو مقرر في باب الجرائم ضد الأمن العام  ،الليبي

  .)ا(ثانيً في باب الجرائم ضد القضاء 
في فقرتها الأخيرة  ،عقوبات) 322ت المادة (فقد نصَّ   :في الجرائم ضد الأمن العام ـ أولاً 

سواء  ،عاقبة من يساعد أحد المشتركين في إحدى العصابات الإجراميةعلى عدم مُ 
  .قرباه ذويبالإيواء أو التموين إذا قام بهذا الفعل لصالح أحد 

يشترط للإعفاء من العقاب حسب ما ورد في المادة المذكورة أن تتوقف مساعدة  اإذً 
الحالة  هذه لأنَّ  ؛عند حد تقديم المأوى أو التموين القريب لأحد أقاربه من أفراد العصابات

 )31( .ها من بديهيات علاقة القرابةلأنَّ  ،عفاء من العقابفقط هي التي يمكن أن تبرر الإ
ة سع في التيار في اعتبار صله لم يتوِّ ع الليبي في هذا المقام أنَّ شرِّ والملاحظ على المُ 

ع 165في الإعفاء من العقاب في فصل الجرائم ضد كيان الدولة (المواد ( اسببً القرابة 
كان  ولو ،الأقارب عن تسهيل ارتكاب الجرائم ضد كيان الدولة فهو لم يعفِ  ،وما بعدها)
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ع المصري شرِّ المُ  هلنظير اوذلك خلافً  ،عقوبات) 185هذا التسهيل بطريق الخطأ (م/
نجده قد أجاز إعفاء الأزواج أو الأصول أو : فعلى سبيل المثال ،ع في ذلكالذي توسَّ 

السلطات المختصة بوقوع جريمة ضارة بأمن  همالفروع من العقاب على عدم إبلاغ
  )32(.عقوبات مصري "3/ 84م "الحكومة من الخارج 

سة على واجب التضامن ؤسَّ ا بالنسبة للإعفاءات المُ أمَّ   :الجرائم ضد القضاء ـ اثانيً   
ل في تمثَّ فهي ت ،نبثق عن علاقة القرابة الواردة في باب الجرائم ضد القضاءالعائلي المُ 

  : تيالآ
رتكبه إذا ا ،في التبليغ عن الجرائم رجرم فعل التقصيعقوبات التي تُ  "258"المادة ـ 

دافع بارتكب الفعل  منه "لا عقاب على في فقرتها على أنَّ ت حيث نصَّ  ،موظف عمومي
  ."فعهر دعلى حريته أو شرفه تعذَّ  جسيمٍ  رباه من ضررٍ قُ  ذوينفسه أو أحد  إنقاذ ضرورة

ي في تقديم تقرير طبي بالحالات الت رعلى تجريم التقصي التي تنصُّ  "259"المادة ــ 
عذر إذا توافر ال ،وتعفي من العقاب في فقرتها الأخيرة ،يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة

  .المنصوص عليه في المادة السابقة
ي فقرتها ت فحيث نصَّ  ،على تجريم فعل الافتراء على النفس التي تنصُّ  "263"المادة ــ 

  ."258"الأخيرة على ذات العذر المنصوص عليه في المادة 
 ط ألاَّ رتولسريان الإعفاء في الجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه يش   

يكون من شأن التبليغ عن الجريمة أو الشهادة أو تقديم التقرير الطبي بما يفيد الحقيقة أن 
بأن يكون هذا  ،في الشرف أو الحريةلضرر جسيم  يؤدي لتعريض أحد ذي القربى

الإعفاء إذا كان هذا الضرر الجسيم  يكما يسر ،هذه الجريمة ه فيالمشتبه في هو القريب
 دُّ عبفعل يُ  ا،قد دعا الشخص إلى أن يتهم نفسه كذبً  ،على حرية أو شرف أحد الأقارب

 )33( .جريمة

ق بشهادة فيما يتعلَّ  ،عقوبات "268"خر في المادة آالنص على إعفاء  تمَّ  - اأيضً   -ــ 
عفاء المنصوص عليه في المادة ت في فقرتها الأخيرة على ذات الإحيث نصَّ  ،الزور

لديه فرصة للعدول  ،عقوبات "268"لنص المادة  االشاهد طبقً  غم أنَّ رُ  ،عقوبات "258"
 قتوإلى  ،هادة المزيفةعن شهادته المكتوبة منذ اللحظة التي ينتهي فيها من هذه الش

ع رِّ شع الليبي أن يسلك نفس مسلك المُ شرِّ بالمُ  اولأجل ذلك كان حريًّ  ،انتهاء المحاكمة
  .المصري الذي لم ينص على هكذا إعفاء لأي سبب من الأسباب

 "270"على ذات الأساس في المادة  اخر استنادً آع الليبي على إعفاء شرِّ المُ  كما نصَّ ـ  
لفعل" رتكب اطبق العقوبة إذا اُ (لا تُ  :هت في فقرتها الأخيرة على أنَّ حيث نصَّ  ،عقوبات
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جن من الس اأو المقبوض عليه أو فارً ه فاعل ن يشتبه أنَّ الفرار من العدالة" لمَ  تسهيل
 .القربى) ذويلمساعدة أحد 

  : ةــــــللعقوب اددً ـــــــــــمش اة ظرفً ـــــــالقراب ـ المطلب الثاني  
اط الإجرامي بعض الظروف التي تزيد من جسامته أو تنبئ عن ــــــقد يصحب النش     

 ،ردعهقررة لة المُ ــــخطورة كاملة بنفس مرتكبه بما لا يكفي معه إلحاق العقوبات العادي
ع يتدخل لتشديد العقوبات لجعلها أكثر قدرة على ردع مثل هؤلاء شرِّ وهو ما جعل المُ 

 دَّ التي ع )34(ع الجرائم د وتنوُّ لتعدُّ  اونظرً  ،كما هو الحال بالنسبة لظرف القرابة ،الجناة
لعقوبة ل ادً شدَّ مُ  اه ظرفً ليع المجنيفيها المشرع الليبي وجود صلة قرابة بين الجاني و

ه سيقتصر ، علياوالتي لا يسعنا المقام لتناولها جميعً  ،ر لهاقرِّ يرفعها عن الحد الأقصى المُ 
قوبة د للعشدَّ حيث سأتناول القرابة كظرف مُ  ا،كثرها وقوعً أث على أهم هذه الجرائم والبح
ة في د للعقوبشدَّ نتناول القرابة كظرف مُ  تم ،)الفرع الأولجرائم العرض والأخلاق (في 

 .جريمة خيانة الأمانة (الفرع الثاني)
 :للعقوبة في جرائم العرض والأخلاق ادً شدَّ مُ  االقرابة ظرفً  ـ لأولاالفرع 

 ااستنادً  )35(،ع الليبي العقوبة على الجاني في بعض جرائم العرض والأخلاقشرِّ د المُ شدَّ 
 وسنكتفي في هذا المقال بتناول أهم هذه الجرائم ،عليه المجنيلصلة القرابة بين الجاني و

  .ا)وجريمة هتك العرض دون الرضا (ثانيً  ،)تمثلة في جريمة الاغتصاب (أولاً والمُ 
 بموجب ،تم تجريم فعل الاغتصاب (المواقعة دون الرضا)  : . جريمة الاغتصابأولاً 

خر بالقوة آ" كل من واقع  :ع. ل بقولها ." من ق407الفقرة الأولى من المادة "أحكام 
  .عاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات "أو التهديد أو الخداع يُ 

  :وتقوم هذه الجريمة على ركنين أساسيين هما  
 الركن المادي والركن المعنوي  

ق قحتوت ،جريمة الاغتصاب من الجرائم ذات السلوك المجرد دُّ عتُ  :الركن المادي   
 ؛ولا يشترط لقيامها بعد ذلك حدوث نتيجة معينة ،عليه المجنيكاملة بقيام الجاني بمواقعة 

غيره  خرآتمثل في إيلاج عضو التذكير ولا شيء النتيجة تندمج مع الفعل المُ  لأنَّ  )36(
 )37( .خر غيرهآوليس في مكان  ،في دبر أو قبل إنسان حي

 ارً قاد اب أن يكون طرفها الإيجابي ذكرً تتطلَّ  ،) الاغتصاب المواقعة دون الرضا ( اإذً   
  )38( .أو أنثى اأما بالنسبة للطرف السلبي فقد يكون ذكرً  ،على الإيلاج

 )407ب لقيام الركن المادي في جريمة الاغتصاب التي تناولتها المادة (كما يتطلَّ   
 ،روعــــمن قانون العقوبات الليبي في فقرتها الأولى أن يكون الوقاع الجنسي غير مش
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ليها ع المجنيإذا كان  ا،عن الأنثى الذي اتصل بها جنسيً  اإذ يجب أن يكون الجاني أجنبيً 
فالفعل غير مشروع بصورة مطلقة  ا،عليه في الجريمة ذكرً  المجنيأما إذا كان  ،نثىأ
عليه أو عليها  المجنيعن ذلك أن يكون الوقاع قد حدث ضد إرادة  كما يجب فضلاً  ،)39(

يد (بالقوة أو التهد ةبارع ،انعدام الرضاع للدلالة على شرِّ ستعمل المُ اوقد  ،(بدون رضا)
التي تفيد العموم والشمول لكافة الوسائل التي يستعين بها الجاني أو يتخذها  ،أو الخداع)

 )40( .وهي تشمل الإكراه المادي والمعنوي ،ه دون رضاهمعليه لبلوغ مرا المجنيحيال 
أو من  ،الصغير دون الرابعة عشرةدر عن ع الليبي بالرضا الصاشرِّ م يعتد المُ ل - اأيضً 

 ،كان يعاني من مرض في الجسم أو العقل يعجزه عن المقاومة وجعله في حكم العدم
دون عليه ب المجنيقررة للجاني الذي يواقع ر لهذا الجاني ذات العقوبة المُ ه قرَّ بدليل أنَّ 

 )41( .رضاه بالمعنى الدقيق
ولا تقوم من الناحية القانونية عن  ،جريمة الاغتصاب جريمة عمدية : الركن المعنوي

وتقوم على قصد جنائي عام يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى إيلاج عضو التذكير  ،خطأ
ه يمارس أنَّ ب وعلمه ، ةعليه في الجريمة وقت ارتكابه لفعل المواقع المجنيفي قبل أو دبر 

 )42( .خرضا الطرف الآوبدون ر ،علاقة جنسية غير مشروعة
السجن ب على الجريمة بصورتها البسيطة عاقبالجاني يُ  فإنَّ  ،أما على مستوى العقوبة   

 .مدة لا تزيد على عشر سنوات
ان من إذا ك ،في جريمة الاغتصاب ،ع الليبي العقوبة على الجانيشرِّ د المُ في حين شدَّ    

ل  .ق. ع من  ]  407: [ وذلك بموجب الفقرة الثالثة من المادة  ، عليه المجنيأصول 
عليه يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات  المجني" إذا كان الفاعل من أصول  :بقولها

   .وخمس عشرة سنة "
الأب  فيصدق ذلك على ا،حقيقيً  عليه من تناسل منهم تناسلاً  المجنيراد بأصول ـــــوي    

من الأصول الأب أو  ولا يعدُّ  ،والجد غير الصحيح وإن علا ،والجد الصحيح وإن علا
   )43( .الشريعة الإسلامية لا تعرف هذا النظام لأنَّ  ،الجد بالتبني

كاب هي التي تسهل له ارت ،أم أنثى) اعليه (ذكرً  المجنيفالعلاقة الخاصة بين الجاني و    
لذلك يكون  )44(، ويتق فيه ولا يخشى الغدر من جانبه ،عليه يأمن له المجني لأنَّ  ،جريمته

 )45( .اعتداء الجاني عليه بالاغتصاب خيانة للثقة الموضوعة فيه
ع أفعال هتك العرض رِّ ــــــشم المُ رَّ ـــــــج  : جريمة هتك العرض دون الرضا ـ اثانيً     

وتناولت أحكام هذه الصورة الفقرة الأولى  ،من ق ع ل "408"بموجب المادة  اعمومً 
تباع أحد الطرق المذكورة ا" كل من هتك عرض إنسان ب :من المادة المذكورة بقولها
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 ةاربصد بعقوي ، نوات"ـــعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سفي المادة السابقة يُ 
 407[ الواردة في الفقرة الأولى من المادة  قالطر ،الطرق المذكورة في المادة السابقة

   )46( .داعــــــالخ ، التهديد ،وهي القوة ، ةـــعقوبات الخاصة بجريمة المواقع ] 
لا يشترط أن يكون الطرف  ا،جريمة هتك العرض عمومً  وتجدر الإشارة هنا أنَّ    

وذلك لإمكانية وقوعها من ذكر  ، كما هو الحال في جريمة المواقعة ا،الإيجابي فيها ذكرً 
و ضد ذكر أ ،نثى مثلهاأكما يمكن أن تقع من أنثى ضد  ،ضد أنثى أو ،ضد ذكر مثله

 )47( .لكون هذه الجريمة تتحقق بأفعال يكون في مقدور كل من الذكر أو الأنثى القيام بها
ركن مادي وركن معنوي  ،وتقوم جريمة هتك العرض دون الرضا على ركنين     

عورة في جسم الإنسان الحي  ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة بالمساس بما يعدُّ 
إذا بلغ الفعل  ،أو بالمساس بجسم الإنسان الحي ولو لم يلمس منه عورة ،دون رضاه

  )48( .درجة جسيمة من الفحش يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه الفعل
باستعمال الجاني القوة أو التهديد أو  ،عليه المجنيع عن انعدام رضا شرِّ ر المُ وقد عبَّ    

 المجنيفي حكم انعدام رضا  كما يعدُّ  ،عليه المجنيإلى هتك عرض  الخداع وصولاً 
 أو مع شخص ،إذا ارتكب الفعل ولو بالرضا مع من كانت سنة دون الرابعة عشرة ،عليه

رت عنه الفقرة الثانية من لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم وهذا ما عبَّ 
 )49( .عقوبات ]  408:  [  المادة 

ويتمثل ركنها  ، ة هتك العرض جريمة عمديةــــــجريم دُّ عتُ  : ويـــــــــن المعنـــــالرك   
 عنى بم .   ة العلم والإرادةــــــعلى عنصريي القصد الجنائي الذي يقوم ـــــف المعنوي 

أو  ،يهعل المجنيالفعل الذي يقوم به هو المساس بعورة في جسم  أن يعلم الجاني بأنَّ :  
مه مع عل ،بالحياء العرضي لديهه يمس جزء من جسمه ولو لم يكن عورة بشكل يخل أنَّ 

ا على أمَّ    )50( .ادته إليهومع ذلك تتجه إر ،عليه المجنيه يفعل ذلك دون رضا من بأنَّ 
جن لمدة بعقوبة الس على الجريمة بصورتها البسيطة عاقبالجاني يُ  فإنَّ  مستوى العقوبة

ع رِّ شا إذا توافرت في الجاني ذات الصفة التي اعتدا بها المُ أمَّ  ،تزيد على خمس سنواتلا 
ول والمتمثلة في كونه من أص ،كسبب لتشديد العقوبة عن الجاني في جريمة الاغتصاب

 ة وهذا ما اعتبرت عنه الماد ،عاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنواته يُ عليه فإنَّ  المجني
ل أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة ــوإذا كان الفاع " :عقوبات بقولها ]  408:  [ 

 .سنوات"الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع 
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  : جريمة خيانة الأمانةللعقوبة في  ادً شدَّ ا مُ القرابة ظرفً  ـ الفرع الثاني  
 دالجرائم الواقعة على الأموال التي شدَّ  من بينجريمة خيانة الأمانة الوحيدة  عدُّ وتُ       

بين ولوجود علاقة قرابة معينة بينه  انظرً  ،ع الليبي العقوبة على الجانيشرِّ فيها المُ 
ت حيث نصَّ  ،عقوبات ]  465: [ تناولت أحكام هذه الجريمة المادة  وقد ،عليه المجني
خر مملوك للغير آأو أي منقول  ا"كل من كان في حيازته على أي وجه نقدً  على أنَّ 

دة لا عاقب بالحبس مفاستحوذ عليه للحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره يُ 
بناء  التي لا تزيد على مائة دينار ولا تقام الدعوى إلاَّ  تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة

  .على شكوى الطرف المتضرر
  :وتقوم جريمة خيانة الأمانة على الأركان أو العناصر التالية  
مة يشترط لقيام هذه الجري:  وجود المال في الحيازة الناقصة للجاني  ـ الركن المفترض  

 َّ خر مملوك للغير من صاحبه على آأو أي منقول  اأكان نقدً م الجاني المال سواء أن يتسل
ة أو غيرها على سبيل الحيازة المؤقتة أو رسواء تسلمه على وجه الإعا ،أي وجه
  )51( .الناقصة

ع الليبي الموضوع المادي لجريمة خيانة الأمانة شرِّ د المُ حدَّ    :المحل المادي للجريمة  
 لغير اواشترط في هذا المحل المادي أن يكون مملوكً  ،خرآوأي منقول  ،في النقود
 )52( .بعد ذلك أن يكون مالكه شخص معروف أو غير معروف يويستو ،الجاني

ستحواذ الجاني على النقد أو المنقول الذي يحوزه اق هذا الركن بويتحقَّ    :الركن المادي 
عقوبات من العموم  "465"الوارد في نص المادة  الاستحواذومصطلح  ،حيازة ناقصه

ه والمنقول الموجود في حيازت النقدبحيث يتضمن كافة تصرفات الجاني في  ،والشمول
  )53( .تفاقللقانون أو الا اوكذلك استعمال الشيء خلافً  ،الناقصة وتغيرها إلى حيازته الكاملة

 ،لعامالجنائي اها توافر القصد خيانة الأمانة جريمة عمدية يلزم لقيام   : الركن المعنوي  
زم ه ملوأنَّ  ،مملوك للغير المال الذي استحوذ عليه مالاً  حيث يجب أن يعلم الجاني بأنَّ 

المال مملوك له واستحوذ عليه على هذا  أما إذا اعتقد أنَّ  ،برده إلى حائزه أو مالكه
  )54( .القصد الجنائي لا يتوافر في حقه لتخلف عنصر العلم فإنَّ  ،ساسالأ
عاقب على ارتكابها في صورتها البسيطة الجاني يُ  فإنَّ  ،توافرت أركان الجريمة وإذا ما  

بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات  ،ة بظرف من الظروف المشددةنالمقترأي غير 
ى  بناء علولا تقام الدعوى في هذه الحالة إلاَّ  ،وبالغرامة التي لا تزيد على مائه دينار

  )55(.شكوى الطرف المتضرر
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ب إذا ما استحوذ القري ،رة لجريمة خيانة الأمانةرع الليبي العقوبة المقشرِّ د المُ وقد شدَّ   
ما لا فتزاد العقوبة ب ،عليه المجنيعلى ما تحت يده إساءة لصلة القرابة التي تربطه ب

) عقوبات الذي 16/2على ضوء نص المادة ( ولفظ الأقارب يتم تحديده ،يجاوز النصف
هم الأصول والفروع والزوج والأخوة والأخوات والأصهار من القرى بأنَّ  ذويد حدَّ 

القربى والأصهار إذا توفى  ذويبين  عدُّ ولا يُ  ،بناؤهمأنفس الدرجة والأعمام والأخوال و
 )56( .أحد الزوجين دون عقب

 :ةــــالخاتم  
 رعاية واهتمام لروابطع الليبي قد أولى رِّ ـــــشالمُ  أنَّ  ي ن لتبيَّ  ي وفي ختام بحث     

ة هذه الرابطة الأسرية يصومن خلال خص واضحٍ  وقد تجلى هذا الاهتمام بشكلٍ  ،القرابة
طة منه بقدسية هذه الراب اإيمانً  ،عن غيرها من بعض الأمور ،ببعض الأحكام الاستثنائية

جال ي مف اإذ جعل لها دورً  ،وبقائها وسر دوامهاالأساس في تكوين المجتمعات  عدُّ التي تُ 
 ،الإعفاء تارةو ،ةالسياسة العقابية التي انتهجها بين التخفيف تار حيث تأرجحتِ  ،العقاب

ه للعقوبة ع الليبي عند تقريرشرِّ الكيفية التي عمد إليها المُ  غير أنَّ ،  اثالثً  اوالتشديد طورً 
تية التي لآا ا يسمح بتقديم الملاحظاتممَّ  ،لا تخلو من مطاعن ،ق بروابط القرابةفيما يتعلَّ 

  :في جوهرها توصيات نرجو الالتفات إليها وتبنيها عدُّ تُ 
خصص لها باب أو وذلك بأن يُ  ،من الاستقلالية ا. أن يتم إعطاء هذه الرابطة مزيدً 1

جاءت  موضوعلالمعالجة التشريعية ل وأنَّ  اخصوصً  ،فصل مستقل في قانون العقوبات
 وعلى الباحثين والكتاب أن ،العقوباتة بين نصوص قانون ثرامعالجة متفرقة ومتن

 كثير من الناس يجهلون إذا أنَّ  ،يتناولوا هذا الموضوع لتسليط الضوء على هذه الرابطة
 .ور حولهاعدة أمور تتمحَّ 

حظنا إذ لا ،. إيلاء رعاية واهتمام أكبر لعنصر القرابة في الجرائم الواقعة على الأموال2
 فيما يخص جريمة خيانة الأمانة إلاَّ  ،ه على العقوبةثرأه لم يكن له من خلال البحث أنَّ 

  .الأقارب بين غم كثرة وقوعهارُ  ،لها ادً شدَّ مُ  اظرفً  كونه
عقوبات الخاص  ]  270[  :  ادةــــــر الإعفاء المقرر بموجب المـــــــأن يقصـ 3

 ،البحثةرار من العدالة على الأعمال الإنسانية فالقربى على ال ذويبمساعدة أحد 
اللازمة  ةالمعونوتقديم  ،والمتمثلة في الإيواء ،باعتبارها واجبات تفرضها صلة القرابة

بق وتتطا ،مع قريبه ان القريب تضامنً ــــأما الأفعال التي تصدر م ، ممن مسكن وطعا
  .عليها الإعفاء يفلا يجوز أن يسر ،معينة تجريميهمع نماذج 
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يكون  يذجريمة الاغتصاب ليشمل علاوة على الجاني الأن يتم مد نطاق التشديد في ـ 4
ي وكذلك الجان ،الجاني الفرع الذي يواقع أحد أصوله كأمه أو جدته ،عليه يأصلا للمجن

 ،ؤلاء كفعل الجاني الأصلـــــــفعل ه إذ أنَّ  ،عليهي للمجن أو خالاً  االذي يكون أخا أو عمً 
ة كما يدل على الخسة والنذال ،للمبادئ والقيم ما هو في غاية البشاعة لما فيه من تنكرإنَّ 

سهل اصة التي تالصلة الخ كما أنَّ  ،عليه المجنيوالثقة الممنوحة له تجاه  ،وخيانة للأمانة
 لذا يلزم تشديد العقاب ا،ي الحكمة من التشديد متوافرة فيهم أيضً ارتكاب الجريمة وه

  .عليهم كذلك

 :شــــــــــــــــــالهوام
، 1ط ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،دور المجني عليه في الظاهرة الإجرامية ،أبو العلا عقيدةد. محمد .1

 .301م، ص1988
ولهذا  ،يتمثل أولها في قرابة النسب التي تجد مصدرها في رابطة الدم :القرابة في القانون الليبي نوعين  .2

أن يكون هذا الأصل  يالقربى كل من يجمعهم أصل مشترك) يستو ذويمدني ليبي) ( 34/2قالت المادة (
وهذه بدورها تنقسم إلى قرابة مباشرة وقرابة الحواشي، فالأولى هي الصلة ما  ،أو أنثى االمشترك ذكرً 

وهي الصلة بين أشخاص  ،قرابة الحواشي ،بنبين الأصول والفروع كالصلة بين الجد والأب والا
أما النوع الثاني فيمكن في  ،خر كقرابة الأخ ولأخيهللآ ان يكون أحدهم فرعً يجمعهم أصل مشترك دون أ

عن صلة قانونية تقوم بفعل الزواج بين كل من الزوجين وأقارب الزوج  ةبارقرابة المصاهرة وهي ع
نظرية  ،المدخل إلى علم القانون ،أساسيات القانون الوضعي الليبي ،نظر د. الكوني علي اعبودهيُ  .الأخر
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 ،جرائم الاعتداء على الأشخاص ،1القسم الخاص ج ،قانون العقوبات الليبي ،هد. محمد رمضان بار  .4

. 99ص  ،2019
. 91ص ،المرجع سابق ،الجرائم الجنسية في التشريع الليبي المقارن ،د. إدوار غالي الذهبي  .5
 -جامعة عبد الحميد بن باديس  ،رسالة ماجستير ،القرابة وإثرها على المسائل الجزائية ،أ. قدار خيرة  .6
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 ،ليبيا –ي بنغاز ،المكتبة الوطنية ،الجرائم الجنسية في التشريع الليبي المقارند. أدوار غالي الذهبي   .9

 .93ص ،1972 ،1ط
طبعة  ،شخاصعتداء على الأجرائم الا ،1ج ،قانون العقوبات الليبي حشر ،د. أبو بكر أحمد الأنصاري  .10
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